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I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  حجية الافعال النبوية وحكم التاسي بالرسول
II. موضوع المقالة 
قد سبق البيان بأن الأفعال النبوية قسم من أقسام السنة، فقد عُرِّفت السنة بأنها أقوال الرسول ( وأفعاله، وزاد بعضهم وتقريراته، وبعضهم لم يذكر التقرير لدخوله في الأفعال كما قد سلف. وقد سبق كذلك أن السنة مصدر رئيس من مصادر الأحكام الشرعية مع القرآن، فإذا كانت السنة حجة، والأفعال قسم من السنة؛ فالأفعال الصادرة منه ( في الجملة حجة، لكن هذا الحكم الجملي لا يمكن طرده في كل فعل على حدة؛ ففي المسألة تفصيل.

وقد كان النبي ( حريصًا على تحديد حجية الأفعال النبوية على وجه الخصوص، وعلى وجه يبين درجة الحجية، وما إذا كان الفعل حجة أو لا؛ فالتأسي بالرسول ( في فعله قد أمر به الشارع ومعنى التأسي إيقاع الفعل على الوجه الذي فعله. وقال الآمدي: "التأسي في الفعل هو أن تفعل مثل فعله على وجهه من أجل فعله"، وأما التأسي في الترك فهو ترك أحد الشخصين مثلما ترك الآخر من الأفعال على وجهه وصفته من أجل أنه تركه.

وأما المتابعة فقد تكون في القول، وقد تكون في الفعل، والترك، فاتباع القول هو امتثاله على الوجه الذي اقتضاه القول، والاتباع في الفعل هو التأسي بعينه. 

أما الموافقة فمعناها مشاركة أحد الشخصين للآخر في صورة قول، أو فعل، أو ترك، أو اعتقاد، أو غير ذلك، وسواء أكان ذلك من أجل ذلك الآخر، أو لا من أجله. وقال أبو الحسين: الموافقة قد تكون في المذهب، وقد تكون في الفعل، فالموافقة في المذهب هي المشاركة فيما قيل: إن الموافقة حصلت فيه.،وأما المخالفة فقد تكون في القول، وقد تكون في الفعل والترك، فالمخالفة في القول ترك امتثال ما اقتضاه القول، وأما المخالفة في الفعل فهو العدول عن فعل مثل ما فعله الغيرمع وجوبه.

ولهذا فإن من فعل فعلًا ولم يجب على غيره مثل فعله لا يقال له: إنه مخالف في الفعل بتقدير الترك، ولذلك لم تكن الحائض مخالفة بترك الصلاة لغيرها، قال: وعلى هذا فلا يخفى وجوه المخالفة في الترك". والتأسي بالنبي ( مطلوب شرعًا فيما سوى خواصه ( عند جمهور الفقهاء والمعتزلة لقول الله تعالى: { ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ } [الحشر: 7]، وقال عمر: "لولا أني رأيت رسول الله ( يقبلك ما قبلتك"، وذلك عند استلامه للحجر الأسود. 

وقال أبو علي بن خلاد من المعتزلة: "إن ذلك إنما يجب في العبادات دون غيرها" حكاه عنه الرازي في (المحصول).

وفسروا التأسي: بأن النبي ( إذا فعل فعلًا على وجه الوجوب؛ وجب علينا أن نفعله كذلك، وإن فعله على وجه الإباحة أو الندب؛ وجب علينا اعتقاد أنه كذلك، وينبغي أن يخصَّ بهذا من عرف الفعل وحكمه؛ إذ لو وجب تحصيل العلم بذلك لكان تعلم مسائل الفقه من فروض الأعيان، واستدل الموجبون بالنصوص الموجبة للاقتضاء برسول الله ففي هذه النصوص دليل على وجوب الاتباع علينا إلى أن يقوم الدليل بالمنع من ذلك، وقسم السرخسي أفعاله التي تكون عن قصد إلى أربعة أقسام: مباح، ومستحب، وواجب، وفرض. قال: "وهناك نوع خامس وهو الزلَّة، ولكنه غير داخل في هذا الباب؛ لأنه لا يصلح للاقتضاء به في ذلك، فإن الزلة لا يوجد فيها القصد إلى عينها، ولكن يوجد القصد إلى أصل الفعل"، وبيان هذا أن الزلة أُخذت من قول القائل: "زلَّ الرِّجل في الطين" إذا لم يوجد القصد إلى الوقوع، ولا إلى الثبات بعد الوقوع.ولكن وُجد القصد إلى المشي في الطريق؛ فعرفنا بهذا أن الزلة لا تقتصر بالفاعل عند فعله ما لم يكن قصده بعينه، ولكنه زلَّ فاشتغل به عما قُصد بعينه.والمعصية عند الإطلاق إنما تتناول ما يقصده المباشر بعينه، وإن كان قد أطلق الشرع ذلك على الزلة مجازًا. 
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